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تتمة ... الإصلاحات تتنحى جانباً ... لتفسح المجال لفوهات البنادق ... 

... التي كفلها الدستور السوري , وأيضاً المرسوم التشريعي رقم 55 القاضي بأن تختص الضابطة العدلية أو المفوضون بمهامها باستقصاء الجرائم والاستماع إلى المشتبه بهم ....
إلا أنّ الوقائع أثبتت أنّ هذه المراسيم إلى الآن لم تزل مجرد حبر على ورق, فما أن أعلن عن إنهاء العمل بحالة الطوارئ حتى أستقبل السوريون يوم الجمعة بحمامٍ من الدم تجاوز عدد الشهداء فيها عن المائة شهيد والاعتقالات بالمئات , وها هي درعا تعاني حصاراً شديداً وهجوماً عنيفاً, كما أن إلغاء محكمة أمن الدولة لم ينتج عنها إلى الآن أية معطيات ملموسة سواء من إفراجٍ عن المعتقلين أو الموقوفين أو تعويض المظلومين لما لحق بهم من ضرر مادي وجسدي ومعنوي .. إذ أن الأمر لن يختلف كثيراً مع استمرار تدخل الأجهزة الأمنية وسيطرتها على القضاء الذي تحول بدوره إلى بؤرة من البؤر شديدة الفساد وكذلك نفس الأمر بالنسبة لموضوع السماح بالتظاهر السلمي في سوريا على أن تكون مرخصة , حيث لم يتم منح أي ترخيص للتظاهر لأحد رغم أن هناك من تقدم بترخيص للتظاهر في محافظة الحسكة. أما بالنسبة لمرسوم منح الجنسية للأكراد فقد جاء أصلاً مشوهاً, فأولاً , كان لا بد أن يكون نص المرسوم بصيغة إعادة الجنسية وليس منحها , ثم أنه إلى الآن لم يحصل أي شخص على الهوية الوطنية , والأمر الآخر أن هناك فئة من المجردين تم إبعادهم من المرسوم وهم المكتومون الذين لم ترد لهم أسماء في السجلات الرسمية ... وحتى أن مرسوم زيادة الأجور والرواتب للموظفين والعاملين في الدولة احتاج إلى مرسوم آخر لتوضيحه وتعديله بعد أن أثار لغطاً في مضمونه بخصوص الـ 1500 ل.س ...

نعم إن من يريد الإصلاح الحقيقي , لا بد له من الإيمان بنهج الإصلاح والعمل على تنفيذ إستراتيجيات الإصلاح في جميع الظروف, والانطلاق من قاعدة أساسية وهي أن الشعب هو الحكم الحقيقي في أية تحركات وإجراءات , وأن الحوار الوطني هو السبيل الوحيد إلى الحل وليس اللجوء إلى فوهات البنادق لإسكات الشارع أو اللجوء إلى التضليل الإعلامي في تشويه الحقائق ... فكل ذلك عبارة عن بارود يرش على النار ... فالدعوة الفورية في هذا الوقت إلى انعقاد مؤتمر وطني شامل يضم جميع مكونات البلاد القومية والسياسية والدينية والاجتماعية للتحاور من أجل وضع حلول لما تمر به سوريا , ورسم صورة واضحة لمستقبلنا, يكون فيه الوطن وطناً للجميع, لعل الحلّ عبر الحوار ما زال مطروحاً إلى هذه الساعة, ولكن كون الأحداث متسارعة جداً وتطرأ مستجدات  كبيرة بين لحظة وأخرى قد يلغى هذا الحل, وخاصةً أنه مع كل قطرة دم تراق يوصد باب من أبواب الحل للخروج من هذا المأزق أمام النظام , فعلى النظام ألا يراهن على الشعب أو الوقت .

تتمة ... بيان بمناسبة عيد الجلاء ... 

أيها السوريون الأماجد : إننا في هذه اللحظات التي نحتفل بعيد الجلاء يعيش الشعب السوري لحظات هامة من تاريخه النضالي لرفع الظلم عن كاهله , حيث تشهد معظم المحافظات السورية حراكاً جماهيرياً سلمياً للمطالبة بحقوقهم من حرية وكرامة وعيش رغيد, وبالرغم من محاولة السلطات السورية التعامل أمنياً معها وقمعها, إلا أن كل ذلك لم يزد الشارع إلا إصراراً وثباتاً على تحقيق تغيير وإصلاحات حقيقية على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

إننا في الوقت الذي نؤكد تضامننا الكامل مع الشعب السوري في حراكه السلمي ومطالبه العادلة , وندين القمع الذي تمارسه الأجهزة الأمنية في سوريا بحقهم , نرى بأنه لابدّ من أن تقدم السلطات السورية على الإقدام على خطوات ملموسة وعاجلة من شانها إنقاذ البلاد من مزالق غير محمودة العواقب, ولعل من أهمها إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، والسماح بعودة آمنة للمغتربين السوريين، وإلغاء قرارات منع المغادرة ، وإلغاء حالة الطوارئ والقضاء الاستثنائي، وطي ملف الاعتقال السياسي، وإلغاء المادة الثامنة من الدستور وتبعاتها، والبدء بحوار وطني شامل وصولاً إلى مؤتمر وطني عام ، والإقرار الدستوري بالشعب الكردي كثاني أكبر قومية في البلاد ضمن إطار وحدة البلاد .
يا جماهير سوريا الأبية : إننا جميعاً مطالبون اليوم بتقديم التضحيات الجسام للوصول بسوريا إلى بر الأمان وبناء حياة ديمقراطية تتسم بالتعددية السياسية والثقافية والقومية والدينية, ويكون فيها الرجل المناسب في المكان المناسب, لتكون بذلك سوريا بلداً للجميع ورمزاً للتآخي والعيش المشترك .

تحية عطرة إلى عيد الجلاء في ذكراه الخامسة والستين ... 

تحية عطرة إلى الأرواح الطاهرة لشهداء الجلاء و كل شهداء الشعب والوطن ...

تحية إجلال وإكبار إلى أبطال الجلاء يوسف العظمة وصالح العلي وسلطان باشا الأطرش وإبراهيم هنانو ورمضان شلاش ...
*** وكل عام وسوريا والسوريون بألف خير ***

17/4/2011م                                                               أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سوريا                                    
الذكرى السنوية الأولى لرحيل المناضل

أكرم كنعو ( أبو لقمان )


في الرابع والعشرين من شهر نيسان لهذا العام يكون قد مضى عام كامل على رحيل الرفيق أكرم كنعو ( أبو لقمان ) عضو اللجنة المركزية لحزبنا الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي ) ورئيس مجلس أمناء منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف , حيث وافته المنية ليلة السبت المصادف في 24/4/2010م إثر حادث سير أودى بحياته على مفرق قريته معشوق .
إنّ الموكب الجنائزي المهيب الذي ضم العديد من ممثليات الأحزاب الصديقة والشقيقة بالإضافة إلى الشخصيات الوطنية والثقافية والدينية والاجتماعية , والذي رافقت جثمان الفقيد لتشييعه, كان خير دليل على مدى ارتباطه بالمجتمع ودليل على مدى محبة الناس له ...

ولد الراحل الكبير أكرم كنعو في قرية معشوق عام 1950م , ودرس الابتدائية فيها , والإعدادية في ديريك ثم التحق بالثانوية في القامشلي ولم يكملها بسبب اعتقاله . انتسب الرفيق أكرم ( أبو لقمان ) إلى صفوف البارتي في أواسط الستينات من القرن الماضي, وأصبح عضواً في اللجنة المركزية للحزب في المؤتمر العاشر للحزب في أيلول عام 2006م ، وكان خلال عمله النضالي مثال الحزبي الملتزم بنهج الحزب وثوابته القومية والوطنية, وتعرض الراحل للاعتقال في العام 1970 لمدة سنة مع آخرين في سجن القلعة – دمشق , كما أنه تعرض للاعتقال في 28 / شباط 2009م إثر التجمع الاحتجاجي على المرسوم 49 , وتم تركه مع المعتقلين الآخرين في اليوم نفسه , مثّل الحزب في مهرجان الشاعر جكرخوين بمدينة هولير – عاصمة إقليم كردستان العراق عام 2008م .
لقد كان الراحل الكبير مثال للإنسان البسيط المتواضع في عمله الوظيفي وفي حياته الاجتماعية والسياسية , عرفناه في البارتي مناضلاً مضحياً منضبطاً , بعيداً في تصرفاته الأنا الشخصية , ناضل بالإضافة إلى عمله الحزبي كناشط حقوقي حيث كان رئيساً لمجلس أمناء منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف ...

وبمناسبة الذكرى السنوية الأولى لرحيله قام وفد من حزبنا الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي ) برئاسة الرفيق نصر الدين إبراهيم – سكرتير الحزب بالإضافة إلى كوكبة من قيادة وكوادر الحزب بزيارة إلى مدينته تربسبي لإحياء ذكرى رحيله باقامة حفل تأبيني , شارك في إحياء المناسبة ممثلون عن منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف , وكذلك العديد من رفاقه  محبيه وأصدقائه وذويه , حيث ألقى الرفيق سكرتير الحزب كلمة مشيداً فيها بمناقب الفقيد وسيرة حياته الإنسانية والنضالية ومسيرته الحافلة بالتضحية ونكران الذات, معبراً عن بالغ حزننا وألمنا لرحيله, ثم ألقيت وكلمة منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف من قبل الأستاذ محمود عمر , وقد اختتمت الكلمات بكلمة آل الفقيد التي ألقاها أخوه رضوان كنعو ...

هذا وقد زار الوفد ضريح الراحل في مقبرة قرية " معشوق " لقراءة سورة الفاتحة والترحم على روحه الطاهرة ، وقد وضع أكليل من الورد باسم اللجنة المركزية لحزبنا البارتي، وأخر باسم منظمة الحزب في منطقة تربسبي، وهنا أيضا ألقى الرفيق سكرتير الحزب كلمة بهذا المناسبة، كما وألقى الأستاذ عبد القادر خزنوي كلمة أخرى ، ثم شكر الأستاذ رضوان كنعو باسم آل كنعو في الداخل والخارج المشاركين في مراسيم الذكرى السنوية للفقيد أكرم بافي لقمان ...

ألف تحية إلى الروح الطاهرة للمناضل أكرم كنعو ( أبو لقمان ) ...

ألف تحية إلى أرواح شهداء شعبنا الكردي وشهداء الحرية في سوريا ...

(( إنّا لله وإنّا إليه راجعون ))

القامشلي في الـ 24/4/2011م                                                 الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا

                                                                                               ( البارتي )

رأي :                                أكراد سوريا ومعركة الإصلاح
 
خورشيد دلي

منذ تفجر أحداث مدينة درعا جنوبي سوريا تتجه الأنظار إلى أكراد سوريا وموقفهم إزاء ما يجري في البلاد, ولعل ما زاد من شغف معرفة الموقف الكردي هو عدم انضمام الحركة الكردية ( باستثناء تظاهرات بسيطة ) حتى الآن إلى حركة المسيرات والاحتجاجات الجارية في عدد من المدن والبلدات السورية, وهو ما أثار الكثير من الأسئلة والتساؤلات .

ولعل مرد ذلك هو اعتقاد الأوساط السورية بأن الأكراد سيكونون في مقدمة حركة الاحتجاجات ، نظراً للتداعيات التي تركتها أحداث القامشلي عام 2004 وللإجراءات التي يعانون منها منذ عقود , فضلاً عن أنهم يشكلون كتلة بشرية كبيرة نسبياً وقوة حزبية منظمة , بمعنى آخر ثمة قناعة مفادها : أنه سيكون لأكراد سوريا تأثير بالغ على تحديد مستقبل حركة الاحتجاجات الجارية في البلاد .

واقع وتاريخ :

يجمع السوريون على أن الأكراد يمثلون جزءاً مهماً من النسيج العام للبلاد , وهم يتوزعون إضافة إلى مدينتي دمشق وحلب في مناطق الشمال والشرق , يشغلون امتداد المناطق الحدودية مع تركيا وصولاً إلى الحدود العراقية شرقاً , وبذلك يشكلون حاجزاً بشرياً بين سكان سوريا الداخل والداخل التركي .

ونظرا لعدم وجود إحصائية رسمية حول عددهم وكذلك غياب مثل هذه الإحصائية لدى الأكراد ، فإنه يتعذر معرفـة الرقم الدقيق لعددهم , إلا أن التقديرات المتفقة عليه تقريبا تشير إلى أن نسبتهم تقارب 10 % من مجموع السكان البالغ نحو 22 مليون نسمة , أي أكثر من مليوني نسمة , وهم يدينون بالإسلام .

هناك اعتقاد سائد لدى العديد من الأوساط السورية بأن أكراد سوريا قدموا من تركيا هرباً من أعمال القتل التي ارتكبت هناك في النصف الأول من القرن الماضي , وسواء كان هذا الاعتقاد ناتجاً عن عدم معرفة أو عن رغبة سـياسية محددة بهدف الحد من المطالب الكردية في البلاد , إلا أنه في الحالتين يفتقر إلى المعرفة الدقيقة بتاريخ الأكراد في البلاد ودورهم الاجتماعي في تكوين المجتمع السوري قديماً وحديثاً , فوجود الأكراد في هذه المناطق سبق اتفاقية سايكس - بيكو وترسيم الحدود بين سوريا وتركيا بعد انهيار الدولة العثمانية .

وعلى الرغم من التطور السياسي لدى الأكراد فإن البنية العشائرية مازالت قوية لديهم, ومن أبرز هذه العشائر: المللي, الكيكي , الدقوري , الآشتي , الكوجري ، الدوركي .. ترجع تاريخها إلى مئات السنين, وقد تحالفت هذه العشائر مع القائد المصري محمد علي باشا ضد الحكم العثماني ومن ثم مع ابنه إبراهيم باشا, وكذلك خاضت مع العشائر العربية في الجزيرة ثورات مشتركة ضد الأتراك كثورة نصيبين في نهاية القرن التاسع عشـر , وفي عهد الاستعمار الفرنسي قاد سعيد أغا الدقوري ثورة أهالي عامودة ضد الفرنسيين انتهت بقصف فرنسي للمدينة بالمدرعات والطائرات .

باختصار ساهم أكراد سوريا شأنهم شأن بقية فئات الشعب السوري في تأسيس الدولة السورية الحديثة، وقد برز منهم قادة على مختلف المستويات السياسية والدينية .

المشكلة الكردية :

يمكن القول إن الصيغة القومية التي طرحتها الحركة الكردية السورية في نهاية الخمسينيات، وإعلان موقفها السلبي من الوحدة السـورية – المصرية ( 1958-1961) أثارت النزعة القومية المتشددة لدى أوساط حزبية وحكومية واسـعة في سوريا حيال الأكراد، خاصةً أنها جاءت في مرحلة اتسمت بصعود الفكر القومي العربي والكاريزما القومية للزعيم الراحل جمال عبد الناصر . 
ولعل الأجراء الأكثر سلبياً على حياة أكراد سوريا تلك الخطة التي تقدم بها رئيس الشعبة السياسية في محافظة الحسكة محمد طلب هلال عام 1962 ، وقد تبنتها الحكومة عام 1965 واقتضت هذه الخطة :


تتمة ... أكراد سوريا ومعركة الإصلاح ... 

- إقامة حزام بشري من سكان القبائل العربية من خارج محافظة الحسكة في مناطق المحافظة , من الحدود العراقية شرقاً إلى مدينة رأس العين غرباً, وتضمنت الخطة عمليات نزع الأراضي الزراعية من الفلاحين الأكراد وإعطاءها للذين تم استقدامهم بصورة خاصة من محافظة الرقة, وقد أطلقت على هذه الخطة في البداية(المزارع الجماعية) تيمنا بالشعارات الاشتراكية ثم أطلقت عليها لاحقا اسم ( الحزام الأخضر ) فيما سماها الأكراد بـ ( الحزام العربي ) .
- احتوت الخطة على مجموعة من الإجراءات الاقصائية والتمييزية التي استهدفت وجود الأكراد في سوريا ، من خلال سياسة التجهيل والإنكار والتجويع والإفقار الاقتصادي والاجتماعي والحرمان الوظيفي . 
- استكمالا لهذا المشروع أطلقت الحكومة في عهد الرئيس أمين الحافظ حملة لتعريب أسماء القرى والبلدات التي لها أسماء كردية، وقد جرى تطبيق ذلك لاحقاً .
- سبق هذه الخطة المرسوم رقم 93 في العام 1962 والذي قضى بتجريد عشرات آلاف الأكراد من الجنسية السورية , وقد وضع الرئيس بشار الأسد نهاية لهذا المرسوم ، بإصداره المرسوم رقم 49 القاضي بمنح المسجلين في سجلات أجانب الحسكة الجنسية السورية .
- يضاف إلى ما سبق فإن النظرة الأمنية في التعامل مع الأكراد جعلت العلاقـة معهم حذرة في الاتجاهين , وقد شكلت أحداث القامشلي عام2004 منعطفاً كبيراً في تعميق هذه النظرة, خاصةً في ظل قناعة السلطة بأن قسماً كبيراً من أكراد سوريا يتحركون لصالح أكراد العراق وتركيا, فأصبحت (النزعة الانفصالية) صفة ملتصقة بهم وحاضرة في كل لحظة.
في الواقع, كانت لهذه الإجراءات وغيرها آثار سلبية بالغة على الحياة اليومية للأكراد, فالإحصاء حرم عشرات الآلاف من الحقوق المدنية والسياسية وكذلك من حقوق التملك والسفر , كما أن الإجراءات المختلفة اختزلت العلاقة بهم في إطار نظرة أمنية أدت إلى حدوث شروخ اجتماعية خاصة في ظل حملات الاعتقال المتواصلة للناشطين الأكراد وفصل العديد من الطلاب من المدارس والجامعات وغير ذلك من الإجراءات التي نتجت عنها ما يمكن تسميتها بالمشكلة الكردية في سوريا . وهي مشكلة تتمثل في حرمان كتلة بشرية لا يستهان بها من حقوقها المتعارف عليها في الدساتير والقوانين والمواثيق والشرائع الدولية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان وحريته .
في الإجمال, أدت السياسة السابقة للحكومات المتتالية إلى إفقار القسـم الأكبر من أكراد البلاد , وقد أجبرت الظروف المعيشية الصعبة الآلاف منهم على الهجرة من مناطقهم إلى أطراف المدن الكبرى وكذلك إلى الخارج ولاسيما أوروبا بحثاً عن لقمة العيش والحرية .

جدل الحل والموقع :

لقد انطوت سياسة ترك الأمور على ما هي عليه طوال الفترة الماضية، والاكتفاء بالمعالجة الأمنية، على مخاطر كبيرة خاصةً في ظل التطورات الجارية التي تشهدها المنطقة ، وبلوغ الشـأن الكردي في العراق وتركيا حالة متقدمة سـياسياً وتنظيمياً بما يشكل كل ذلك إلهاما للتطلعات القومية الكردية في عموم مناطق التواجد الكردي في المنطقة .

وانطلاقاً من هذه النقطة ينبغي التوقف عند اختلاف النظر إلى المشكلة الكردية في سوريا, فالنظام يرى أن المشكلة لها طابع خدمي وتقني سببها الإهمال بالدرجة الأولى , فيما يرى الأكراد أن المشكلة إضافة للبعد السابق لها جوانب سياسية تتعلق بحقوق ثقافية وسياسية , منها حق الأكراد في التعلم والدراسة والبث والنشر بلغة الأم أي الكردية, والاعتراف بهم رسميا كمكون اجتماعي في البلاد , ومراعاة مشاركتهم في الإدارة المحلية والمشاركة والتمثيل المناسبين في الحياة العامة في البلاد ومؤسساتها, وإلغاء الإجراءات الاستثنائية التي اتخذت بحقهم خلال العقود الماضية.

في الواقع , لا يخفى على المراقب أن ثمة خطوات انفتاحية للنظام تجاه الأكراد في الآونة الأخيرة كما حصل خلال احتفالات النيروز هذا العام ومرسوم منح الجنسية وإطلاق سراح العديد من المعتقلين السياسيين الأكراد, وهي خطوات يرى البعض أنها تعبر عن نية النظام لحل هذه المشكلة في إطار الإصلاح التدريجي، فيما لا يتوانى البعض عن القول إنها تأتي لاستيعاب الأكراد على أمل عدم انخراطهم في الاحتجاجات الجارية والتي تتسع رقعتها يوما بعد آخر.. البقية على الصفحة /7/
أخبــار وتقـاريــر

· بتاريخ 29/4/2011م أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، سوريا لاستخدامها القوة القاتلة ضد المحتجين المسالمين وأمر بفتح تحقيق في حوادث القتل وغيرها من الجرائم المزعومة , وأيد المجلس الذي يضم 47 عضواً في جلسة طارئة في جنيف عقدت بطلب من الولايات المتحدة مشروع قرار أمريكي وذلك بموافقة 26 عضواً واعتراض تسعة وامتناع سبعة عن التصويت .
· بتاريخ 26-27/4/2011م افتتحت في مدينة اسطنبول التركية ، فعاليات لقاء إسطنبول من أجل سوريا الذي دعا إليه منبر اسطنبول للحوار السياسي الذي يمثل اتحاد أكثر من 400 منظمة مجتمع مدني تركية ، حيث تم توجيه دعوة لكل الأطياف السياسية والدينية السورية، سواء في تركيا أو الخارج، ومنها السفارة والقنصلية السوريتان في أنقرة وإسطنبول، وحضر السيد محمد البقاعي ممثل القنصلية السورية في أول يوم من فعاليات اللقاء، لكنه رفض الإدلاء بأي تصريحات. وقد طالب البيان الختامي للاجتماع بالإيقاف الفوري لنزيف الدم ووقف الاعتقالات العشوائية والتعذيب في سـوريا ، ورفع القيود أمام حرية الصحافة والتعبير .
· ارتفع عدد الطلاب المستفيدين إلى 360 ألف طالب في المرحلتين الأولى والثانية بدلاً من 200 ألف طالب تم تحديدهم خلال الفترة الماضية في مدارس القرى المتضررة من الجفاف ، وذلك بعد موافقة المكتب التنفيذي لمجلـس محافظة الحسكة على شمل الطلاب في مدارس الريف والمدينة بالمنحة المادية التي ستعطى للطلبة. حيث تم إعادة تقسيم المبالغ الإجمالية للإعانة والبالغة 752 مليوناً و911 ألف ليرة لتعطى بشكل نقدي للتلاميذ في مدارس المدن والريف , وتـم تقسيم الطلاب إلى فئتين الأولى من الصف الأول حتى الصف التاسع ويعطى فيها كل طالب 2000 ليرة أما الفئة الثانية فتشمل المرحلة الثانوية بكل فروعها ويمنح فيها كل طالب 3000 ليرة .
· دعت وزارة الداخلية المسجلين في سجلات أجانب الحسكة ، إلى مراجعة اللجنة الفرعية في المحافظة لتقديم الثبوتيات المطلوبة لمنحهم الجنسية العربية السـورية ، بناءً على المرسوم التشريعي رقم 49 الصادر عن رئيس الجمهوريـة د. بشار الأسد . ونقلت سانا عن العميد حسن جلالي معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية إنه يمكن للمقيمين أيضاً في المحافظات الأخرى مراجعة اللجان الفرعية في محافظاتهم لتقدي ثبوتياتهم المطلوبة لمنحهم الرقم الوطني والبطاقـة الشخصية وكل ما يحتاجونه من أوراق تتعلق بالأحوال المدنية .

· بتاريخ 27/4/2011م في مدينة هولير استقبلت لجنة إقليم كردستان للمجلس السياسي الكردي في سوريا، وفداً قيادياً من حزب ئازادي كردستان (إيران) بقيادة نائب رئيس الحزب الأخ حسين يزن به نه. وفي الاجتماع أكد الوفد الضيف على ضرورة تعزيز علاقات حزب ئازادي كردستان مع المجلس السياسي الكردي في سوريا، وأبدى تضامنه الأخوي مع شعبنا الكردي في سوريا التي تشهد حاليا مظاهرات شعبية تجعل البلد يجتاز منعطف مصيري مترافق بمتغيِّرات من شأنها إجراء تحولات ديمقراطية جذرية وتحقيق الحقوق المشروعة لشعبنا الكردي كثاني أكبر قومية في سوريا .
· أوقفت وزارة الداخلية الألمانية ترحيل اللاجئين السوريين ، الغير حاصلين على الإقامة إلى سوريا، وذلك بالنظر إلى الأحداث الجارية هناك حالياً ، كما أوردت الوزارة  ذلك في موقعها على الانترنيت ، وذلك إلى حين استقرار الأمور, وطلبت من وزارة الخارجية متابعة تطور الأحداث في سوريا ، وتزويدها بتقارير عن ذلك .
· باشرت مديرية آثار الحسكة اليوم بتنفيذ مشروع ترميم جسر عين ديوار الأثري بكلفة مليون و332 ألف ليرة سورية, حيث يتضمن هذا المشروع تنفيذ حجر بازلتي وكلسي وتقديم وتركيب منجور معدني لحماية الأبراج وتثبيت اللوحات الفلكية في أماكنها وتنفيذ أعمال تنظيف وتعشيب وتهيئة الموقع مع ترحيل نواتج التنظيف وغيرها من الأعمال . كما أن البعثة السورية البلجيكية المشتركة بدأت أعمالها في تل شاغر بازار استكمالاً لمواسم البحث والتنقيب التي بدأت عام 1999 إذ أن الأسبار وأعمال التنقيب السابقة دلت على أن الاستيطان البشرى في التل يعود إلى العصر الحجري الحديث مروراً بفترات زمنية متلاحقة.
بلاغ صادر عن اجتماع أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سوريا
وسط أجواء الأزمة المتفاقمة التي تشهدها سـوريا اليوم بفعل تبعات النهج الأمني وترجيحه في التعامل مع أشـكال الحراك الوطني الديمقراطي العام التي تشهدها مختلف المناطق والمحافظات ليشمل جميع مكونات الشعب السـوري ، عرباً وأكراداً ، مسلمين ومسيحيين ، واستمرار لجوء السـلطات إلى استخدام الذخيرة الحية في تفريق التظاهرات السلمية المشروعة ، ووقوع عشرات الضحايا شهداء ، من قتلى وجرحى بين حين وآخر، فضلا عن حملات الاعتقال الكيفي ـ العشوائي ...

عقدت أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سوريا اجتماعها الكامل لمواكبة وتداول أبرز معطيات الوضع القائم، حيث أجمعت على ما يلي :

أولاً: ضرورة وقف فوري لدوامة العنف وكل ما من شأنه إراقة دماء المواطنين تحت أية ذريعة كانت، مدنيين كانوا أم عسكريين.

ثانياً: الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي وتلبية طلبات ربع المدة التي وافقت عليها محكمة الجنايات بدمشق ونخص بالذكر كل من الساسة : مشعل التمو ، مصطفى جمعة ، سعدون شيخو ، محمـد سعيد العمر .. وغيرهم ، لطي ملف الاعتقال السياسي .

ثالثاً: إن الخيار الأفضل هو شروع السيد رئيس الجمهورية بعقد مؤتمر وطني شامل دون استثناء أو إقصاء لأحد، وذلك بهدف فتح صفحة جديدة في حياة البلاد عنوانها الحوار والإصغاء إلى الرأي والرأي الآخر بشفافية ، للخروج بآليات عمل وجـدول زمني محدد يضمن إلغاء مفاعيل ونمطية حكم الحزب الواحد ، وصياغة مشروع دستور جديد لعرضه على الاستفتاء .

رابعاً : متابعة وتطبيق الإصلاحات على أرض الواقع بوتيرة متسارعة وخصوصا تلك المتعلقة بحرية الإعلام وإصدار قانـون عصري لعمل الأحزاب وآخر للانتخابات المحلية والتشريعية .

خامساً : التواصل النشط مع كافة فعاليات المجتمع السوري بمختلف مكوناته ونخبه السياسية والثقافية ورجال الفكر والمعرفة ، بغية صيانة وبلورة الأهمية الإستراتيجية لقضية السـلم الأهلي , وذلك من خلال نبذ كل ما من شأنه إثارة النعرات اللاوطنية والتهويل الإعلامي .

من جهة أخرى أبدى الاجتماع حرصه على مواصلة كل الجهود البنـاءة لتأطير صفوف الحركة الوطنية الكردية التي تبقى جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع والحراك الوطني الديمقراطي العام في سوريا .ومواكبة التحولات وما يسـتجد من الموقف ، حيث قرر الاجتماع تشكيل لجنة للمتابعة من شأنها تسهيل واستمرار العمل لما فيه خير الشعب والوطن .

عاشت سوريا حرة ديمقراطية ...
27/4/2011م                                                                    أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سوريا

تتمة ... أكراد سوريا ومعركة الإصلاح ... 

الخطاب الكردي في ظل الحراك السوري الجاري اتخذ حتى الآن منحيين . الأول : رفع شعارات عامة مطالبة بالحرية والديمقراطية على مستوى البلاد . والثاني : المطالبة بحقوق ثقافية وسياسية تقر بخصوصية الهوية القومية .
وعلى مستوى التحرك في الشارع, من الواضح أن هذا الأمر يدخل في إطار الحسابات , فثمة من يخشى أن يؤدي تحركهم إلى بروز أو إصباغ نزعة انفصالية عليهم وهو أمر بنظرهم سيؤثر سلباً على الحراك الجاري , وقسم آخر يرى أن ما يجري هو بين أبناء البيت الواحد وليس للأكراد علاقة له , وقسم ثالث يرى أن الذين يقومون بالاحتجاجات بل وحتى المعارضة السورية ليست لديها رؤية لحل المشكلة الكردية, وقسم رابع يرى أن التطورات الأخيرة فتحت الطريق أمام حل مشكلتهم خاصة في ظل الخطوات الإيجابية التي اتخذها النظام فلماذا هدر الدماء والأرواح ؟
في الواقع , مهما كانت الحسابات والجدل بشأنها , فإن ثمة مسائل مهمة ينبغي التوقف عندها في زحمة التطورات الجارية. أولى هذه المسائل: هي أن المشكلة الكردية في سوريا هي مشكلة سورية بامتياز, مشكلة دولة أهملت جزءاً من تركيبتها الاجتماعية والسكانية لأسباب أمنية وأيديولوجية , فتحول هذا الجزء المعطب بفعل الإجراءات المتتالية إلى كتلة بشرية قابلة للانفجار . 
والمسألة الثانية تتعلق بضرورة الحفاظ على النسيج الاجتماعي للعلاقات الكردية – العربية . والثالثة هي أن الأكراد بعددهم الكبير نسبياً وأحزابهم ووعيهم التنظيمي والسياسي يشكلون رقماً صعباً في الحراك السوري الجاري بما يعني أن الأنظار ستبقى متجهة إليهم في المرحلة المقبلة. الحراك السوري يتقدم وربما يراود البعض تكرار النموذج المصري فيما النظام يريد الإصلاح على طريقته ومن خلاله, ولعل الخطوات التي اتخذها والإشارات التي يرسلها في إطـار التطلع إلى إصلاح مدروس جعل من الأكراد براغماتيين ينشدون بالدرجة الأولى مصلحتهم وحلاً مقبولاً لمشكلتهم .
بيـان أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سوريا إلى الرأي العام
عقدت أحزاب المجلس السياسي والمجلس العام للتحالف والاتحاد الديمقراطي، اجتماعها الكامل بهدف متابعة الوضع الناشئ الذي تشهده البلاد وتنسيق المواقف حياله، وذلك لما يتسم به من أهمية تاريخية على شتى الصعد خصوصاً وأن الداخل السوري يشهد حراكا شعبيا غير مسبوق ، حيث رأى الاجتماع بأن ظاهرة الاحتجاجات السلمية مشروعة ومحقة ، وأن تعامل السلطات مع تلك الاحتجاجات الداعية إلى إصلاحات حقيقية وتنشد الحريـة والديمقراطية لا يزال تطغى عليه الحلول الأمنية التي تفرز العنف وقتل المواطنين العزل .. و أكد الاجتماع بأن الحلول الأمنية تلك تبقى عقيمة وتزيد من حالة الاحتقان والتوتر .

من جهة أخرى أكد الاجتماع بأن تسريع وتيرة الإصلاحات في جميع المجالات وصولاً إلى تغيير ديمقراطي سلمي ومتدرج، يضمن إلغاء سياسة الحزب الواحد والإقرار بمبدأ التعددية السياسية والثقافية والقومية ، وبانتهاج مبدأ الحوار في التعامـل مع جميع أطياف المجتمع السوري ، من خلال انعقاد مؤتمر وطني شامل يأخذ على عاتقه إيجاد حلول ناجعة لمجمل قضايا وملفات الداخل السوري ، بما فيه القضية الكردية ، يشكل الخيار الأفضل لتطويق الأزمة الراهنة .

وأشـار الاجتماع بأن تهدئة الأوضاع ونزع فتيل التوترات تقتضي شـروع السلطة بالإقدام على تدابير وإجراءات عاجلة ، أهمها :

1- إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والسماح بعودة آمنة للمغتربين السوريين وإلغاء قرارات منع المغادرة.

2- إلغاء حالة الطوارئ والقضاء الاستثنائي وطي ملف الاعتقال السياسي .

3- إجراء تحقيق عادل وشفاف بصدد أعمال العنف والقتل ومحاسبة الجهات المسؤولة عنها، والإسراع بتعويض جميع المتضررين      وأسر شهداء جميع الاحتجاجات السلمية ، بما فيها الكردية .

4- إلغاء كامل المادة الثامنة من الدستور وتبعاتها وضمان فصل السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية .

5- الإقرار الدستوري بحقيقة الوجود الكردي كثاني أكبر قومية في البلاد على قاعدة حماية وحدة البلاد .

وأهاب الاجتماع بأن السـير على طريق تحقيق هذه التدابير والإجراءات ، كفيل بانتقال البلاد من حالة التوتر إلى التهدئـة والتحول الديمقراطي السلمي المنشود .


14 نيسان 2011م                                                                أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سوريا

فيضانات الحسكة ... و ضحايا و انتظار العون

بتاريخ 24/4/2011 فقد خمسة أطفال من عائلة واحدة حياتهم غرقاً إثر الفيضانات والسيول القادمة بغزارة من الحدود العراقية باتجاه قرى جنوب الرد ، والأمطار الغزيرة التي هطلت في المنطقة ، والتي تسببت بمحاصرة وغمر ما يقارب 27 قرية بالمياه , وقد استقدمت الزوارق والحوامات لإيصال المواد التموينية والخيم والحرامات والمواد الغذائية للقرى المحاصر والمتضررة بشكل كبير .

وفي خطوة إيجابية بدأت وزارة  قامت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ، بتوزيع مقنن علفي كامل لما يقارب 63 ألف رأس من الماشـية بشكل مجاني وذلك في المناطق المتضررة جراء السـيول والفيضانات التي حدثت في محافظة الحسكة مؤخراً . كما قررت الوزارة صرف مليون ليرة لشراء الأدوية والملابس والمستلزمات المنزلية وبعض الحاجيات إضافة إلى تقديم 230 رأس غنم لتوزيعها على القرى في المنطقة المتضررة . 
إننا في الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) إذ نترحم على أرواح الضحايا , نتقدم بأحر التعازي لذويهم , وفي الوقت نفسه نطالب الحكومة وكذلك السلطات المحلية في المحافظة بتعويض المتضررين بشكلٍ كامل عن كل ما لحق بهم, سواء من ناحية تأمين السكن أو المستلزمات الأخرى , وهنا لا بدّ من تشكيل لجنة لتقدير نسبة الضرر الحاصل نتيجة لهذه الفيضانات وتحديد الأسباب التي ساهمت في زيادة الخسائر في الأرواح والممتلكات, وذلك من أجل العمل على تلافي تكرار هذه المصيبة.
العمل اللائق في سوريا  ؟؟!!

في التاسع من شهر آذار أقامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ورشة عمل لمناقشة آلية تقييم البرنامج الوطني للعمل اللائق في سورية مع الشركاء في البرنامج بالتعاون مع منظمة العمل الدولية " حيث أن سوريا كانت قد وقعت على وثيقة البرنامج الوطني للعمل اللائق عام 2008 ، بهدف تطوير منهج متكامل للحد من العجز في العمل اللائق وذلك بالاعتماد على مجموعة من الأولويات التي تم الاتفاق عليها بين منظمة العمل الدولية والحكومة السورية والشركاء الاجتماعيين " . 
إن الهدف من البرنامج الوطني للعمل اللائق "حسب ما أكده الخبير الدولي جيورجي سيمونكس" هو توفير العمل للشباب والنساء ، لتنفيذ السياسات والتشريعات وتحسين أداء إدارة سوق العمل من خلال إستراتيجية وطنية للتشغيل ، وفق معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها سورية ، إضافة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية لكل العمال وأسرهم بمن في ذلك العاملون في القطاع غير المنظم .

ولكن, إذا ما قارنا هذه الدعاية التي تعتبر بمثابة عملية تجميل للواقع المأساوي الذي يعانيه العامل في سوريا من جميع النواحي الجسدية والنفسية والمادية.. وبالرغم من عدم معرفتنا بماهية النتائج التي توصلت إليها ورشة العمل هذه , إلا أننا نعيش واقعاً بات الجميع يحيطون بخباياه , فما تزال فرص العمل محدودة أمام العاطلين عن العمل وخاصةً جيل الشباب , وما تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بخصوص التوظيف عن طريقها فرائحة الفساد تفوح منها من مسافات بعيدة, فبات المرتشي والمدعوم لهما النصيب الأكبر من هذه الفرص المعروضة "على قلتها ", فكان بذلك الوصول إلى كمٍّ هائل من العاطلين عن العمل, وكذلك بالنسبة للتشريعات المتعلقة بطبيعة العمل فرغم ندرتها فإنها وإن وجدت فتكون حبراً على ورق يتم تجاوز بنودها في غياب أية رقابة من الجهات المعنية , بالإضافة إلى سوء معاملة أرباب العمل للعاملين في القطاع الحكومي " من ناحية الابتزاز والإتاوات والرشاوى والمحسوبيات... " أو القطاع الخاص " الإهانة والتهديد بالطرد من العمل وتدني الأجور وأحياناً الاستغلال الجنسي ... " , وأيضاً ظروف العمل القاسية والمجهدة للإنسان بشكل متزامن من زيادة ساعات العمل المفروضة على العامل أو التي يضطر لها بغية الحصول على أجور إضافية, وكذلك تدني الأجور بشكل عام في القطاعين العام والخاص , وهناك أيضاً نقطة محورية في هذا الخصوص وهي عمالة الأطفال , حيث أن هذه الظاهرة منتشرة بشكل ملحوظ في سوريا , وهي تعتبر مخالفة صريحة لكل المواثيق الإنسانية وحتى القانون السوري وهذه الظاهرة نلحظها جلياً في المناطق الصناعية والزراعية وأمام الكراجات وفي الأسواق دون أن يحرك ذلك ساكناً في الحكومة ...

إن واقع العمل وبهذه الشاكلة أدى إلى نتائج مؤلمة من حيث تزايد الهجرة وظهور انحرافات أخلاقية وأمراض اجتماعية في جيل الشباب, وازدياد نسبة الأمية بين الأطفال نتيجة التسريب من المدارس, بالإضافة إلى الكثير من العقد النفسية التي تحل بالعامل, وكذلك دفع الكثيرين في المجتمع إلى ممارسة أعمال تحط من القيمة الإنسانية كالتسول وتنظيف الأحذية ...  

لذلك فإن الحكومة مطالبة وبشكل فوري إلى اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء هذا الواقع السيئ للعامل , وكمنطلق للحل لا بدّ أن ندرك أنّ الحاجة هي الأساس في امتهان العمل غير اللائق , وعليه لا بدّ من سدّ الحاجة لدى العامل كي لا يضطر إلى العمل المهين, وذلك من خلال تشديد الرقابة على أصحاب العمل ومدى تنفيذهم للتشريعات الصادرة بخصوص شروط العمل وعمالة الأطفال ومحاسبة المخالفين , وتوفير فرص عمل حقيقية وبأعداد كبيرة للعاطلين عن العمل , زيادة الأجور والمرتبات  , تفعيل لدور النقابات العمالية في مراقبة ظروف العمل والمظالم التي يتعرض لها العامل والدفاع عنه , إقرار قانون للضمان الاجتماعي , وقانون للضمان الصحي , وتخصيص رواتب دائمة للعجزة وللتلاميذ تقيهم من الاضطرار للعمل , ووضع نظام جيد للتقاعد ....
رأي :                    مواقف الحركة الكردية بين العقلانية والانفعالية

المحامي قاسم عسكر

ما إن انطلقت الشرارات الأولى لثورات الشـعبية في بلدان المغرب العربي بدءاً من تونس ومروراً بمصر وليبيـا واليمن وبعض دول الخليج العربي ، وما أنتجته من تغيرات جذرية في شكل الأنظمة الحاكمة لهذه البلدان ، وانتهـاءً بسورية التي تشهد بدورهـا ثورة شعبية بدأت في منتصف شهر آذار المنصرم ، والتي تواجه قبضة أمنية من الحديد والنار غير مسبوقة قياساً مع غيرها من الثورات حيث حجم الاحتجاجات والشعارات التي تنادي بها ، وكذلك إذا مـا أخذنا بعين الاعتبار تجارب الدول السابقة التي شهدت الأحداث قبل سوريا، والوضع الدولي الإقليمي وما وصلت إليه عالم الاتصال والتواصل التقني من التطور .

حتى تعالت الكثير من الأصوات والأقـلام في الإعلام المرئي والمسـموع وفي المواقع الالكترونية الكردية منها والعربية والحزبية وغير الحزبية، تكيل الحركة الكردية السياسية بسيل من الاتهامات، فتارة توصف مواقفها بالضبابية وتارة توصف بعدم قدرتها على تحمل مسؤوليتها التاريخية أمام الشعب السـوري عموماً والكردي خصوصاً ، وتارة تتهم بموالاتها لنظام الحاكم وأن هذا الاتهام غير معلن على الملأ ، وتارة أخرى تتهم بان الحركة أصبحت عاجزة عن مجارة الظروف الحاليـة والتطورات الحاصلة على الساحة السـياسة، ولا تملك القـدرة على اتخاذ القرار والموقف المناسب، حتى وصلت بعض الاتهامات إلى حد لا يمكن الصمت تجاهها، وقد تكون بعض هذه الاتهامات صادرة عن أقلام بريئة لا يقصد منها سوى تحفيز وحض الحركة الكردية على لعب دور وواجب وطني وقومي، وقد تكون بعضها غير بريئة وتكون لغايات في نفوس أصحابها, ولكن الحركة الكردية السياسية في سوريا ورغم جميع النواقص والعيوب التي تراكمت على أدائها السياسي والنضالي عبر عدة عقود خلت ، إلا أن قراءتها للأحداث التي تمر بها سوريا تتسم بالموضوعية والعقلانية على الأقل في نتائجها ، إذا ما أخذنا بمنطق ومبدأ القائل بأن السياسة هي فن الممكن والمعادلة هي معادلة الربح والخسارة التي لا بد ان تؤخذ بعين الاعتبار في أي عمل سياسي ، وبرأينا ما يدلل على صوابية هذا الموقف هو الأتي :
1- سوريا بلد متعدد القوميات والأديان ومع الأسف الشديد الرابط الوطني على المستوى الشعبي والسياسي رابط غير متين ، ويمكن القول بأنه مفكك إلى حد ما في الكثير من مستوياته ، نتيجة السياسات التي اتبعتها السلطة الحاكمة في سـوريا ، ولاسيما على المستوى القومي - عربي كردي- مما يجعل التخوف من خروج الوتيرة الطائفية إذا أجاز التعبير عن مستواها الطبيعي، لتصل إلى الحد الغير الطبيعي والمقبول إذا ما أخذنا الوضع الكردي الجيوسياسي وأبعاده الإقليمية، وما اتبعته السلطة الحاكمة في هذا المجال من تشويه صورة الشعب الكردي لدى عموم المجتمع السوري والعربي بشكل خاص ، والعمل على تغذية ذهنيته بالخطر الكردي القادم من عدة جهات، بحيث أصبحت الذهنية الشعبية وحتى ذهنية بعض النخب السياسية والثقافية قد تناسـت الخطر الإسرائيلي مقابل الخطر الكردي، وهذا ما استنتجه الكثير من المحللين السياسيين ومراكز الدراسات في معرض دراستهم لوضع السوري أمام المتغيرات العربية والعوامل المانعة والمساعدة لتحركات الشعبية ، فكان العامل الطائفي بنظرهم- علما إن استنتاجاتهم كانت بناءً على معطيات محددة لديهم - عاملاً مانعاً للتحرك الشعبي ، والسلطة نفسها كانت تعول وما تزال على هـذا العامل ، وبالتالي اتخاذ القرار من جانب الحركة الكردية بالخروج في مظاهرات واحتجاجات ستحاول السلطة ان تصبه في مصلحة النظام على الأقل في الوقت الراهن ...                             البقية على الصفحة /11/
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2- إذا ما قررت الحركـة السياسية الكردية الخروج إلى الشـارع بزخمها الشعبي والحزبي ، تلبية لنداءات المطالبة بالتظاهر يعني هذا نقل وجر الثقل التظاهري والأمني والعسكري والآلة القمعية للسلطة ، وما تحمله من تبعـات وتداعيات وآثار خطيرة من مناطق الداخل والجنوب إلى المناطق الكردية، التي لا طاقة لها في تحملها في ظرف زماني غير ناضج ، هذا إذا ما علمنا إن بعض المدن الكبرى كدمشق وحلب مثلاً تشكل من المرتكزات الأساسية للدولة السورية اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وإعلامياً ، وبالتالي الأدوار التي يمكن إن تلعبها هذه المرتكزات في عملية التغير سوف تأتي بنتائج أفضل مقارنة مع غيرها .

3- الحركة السياسية الكردية هي الإطار التنظيمي والشرعي في المجال السياسي للشعب الكردي, المعارضة والسلطة كلتهما تعولان على هذا الجانب الذي تمتلكه ، وباعتقاد الطرفين الجانب الكردي يشكل عاملاً من عدة عوامل التي تساهم في حسم الكثير من المواقف , فبذلك يتوجب على الحركة الكردية تفعيل هذه الورقة بشكلها الصحيح وعدم الاستعجال في استخدامها إلا في الوقت المناسب ، بغية كسب المزيد من الحقوق السياسية والوطنية والقومية في المرحلة الراهنة والمقبلة .

4- ما يحصل الآن في سوريا من أحداث هي تحركات شعبية وشبابية محضة ، وليس للمعارضة أي دور فيها سوى تبنيها لخطاب الشـارع الثائر والتضامن مع مطالبها المشـروعة ، وبالتالي يمكن القول بان المعارضة السورية بجميع إطاراتها وتوجهاتها لم تتخذ إلى الآن القرار بالنزول إلى الشارع -طبعا بغض النظر إلى مبرراتها- فلماذا نطالب الحركة الكردية بالمجازفة، علماً إن حصة الكرد من المظاهرات والاحتجاجات لا تقل عن حصة الكثير من المناطق الأخرى .

5- الشعب الكردي والحركة الكردية في سوريا جزء من الحراك الوطني الديمقراطي السلمي في سوريا، وهذا الشعب لم يبخل بالتضحيات في سبيل عزته وكرامته يوماً من الأيـام ، ومن خلال متابعتنا للأحداث الجارية وتحديداً في الجانب الإعلامي لقـوى وشخصيات المسـتقلة والمعارضة على المنابر الإعلامية في صدد اقتراحاتهـا للحلول والأطروحات ، التي يمكن أن تخرج البلاد من هذه المرحلة الدامية لا نسمع أي صوت يطرح مشروعاً يتضمن فقرة أو بند تخص القضية الكردية في سوريا ، إلا القلة القليلة منهم لذا فهذا النمط من التفكير والتعامل لا بد من أن يثير ألف سؤال وتساؤل ، ومن أن يعيد ترتيب الأوراق والحسابات القومية والوطنية .

6- التغير في سوريا تحصيل حاصل ونتيجة حتمية تبعاً لظروف الإقليمية والدولية، ولكن شكل المرحلة ما بعد التغير غير واضحة المعالم والملامح ، فحتى الآن رحيل النظام من بقائه من منظور تحليلي سـياسي غير معلوم وغير مؤكـد ، هذا إذا ما أخذنـا علماً بان بقاء الأنظمة ورحيلها مرتبط بالإضافة إلى العوامل الداخـلية – السياسية والاقتصادية – مرتبط بمجموعة عوامل تديرها مصالح القوى الدولية والإقليمية ، خصوصاً تلك القوى الطامعة والطامحة, لذلك اعتقد بان موقف الحركة السياسية الكردية في سوريا وأن كان باعتقاد الكثيرين منا لا يستند إلى تحليلات ودراسـات علمية ، كونها لا تملك تلك الإمكانيات التي تؤهلها كي تبني مواقفها السـياسية على رؤى إستراتجية وتكتيكية ، إلا انه يعتبر من المواقف التي تتسم بالموضوعية والعقلانية وبعيد عن الانفعال والعاطفة الجامحة حتى ولو كان مبنياً على حدسها الشخصي .

تسونـامي اليابـــان 

في الوقت الذي كانت فيه أنباء ثورات الشعوب ضد الطغاة تشغل العالم ثارت الطبيعة على اليابان لنكون أمام مناظر كارثية ألمت باليابانيين في غضون لحظات ...

حيث ضرب زلزال عنيف بقوة 8.9 درجات على مقياس ريختر مناطق شمال شرقي اليابان، يوم الجمعة 11 آذار 2011م ، محدثاً حالة من الرعب الشديد بعد وصول التأثير إلى العاصمة طوكيو ، رغم تحديد المركز في أعماق المحيط ، وأظهرت الصور المباشرة وصول موجات من المد البحري " تسوماني " بارتفاع ثلاثة أمتار ، اجتاحت تأثيراتها السواحل .
وذكر مركز الرصد الجيولوجي الأمريكي أن مركز الهزة يقع على بعد 237 ميلاً من طوكيو ، وبمجرد وقوع الزلزال ، صدرت تحذيرات من موجات المد في اليابان ، وكذلك في روسيا وبعض الجزر بالمحيط الهادئ .

كانت النتائج مهولة , فهي تعتبر أكبر كارثة تمر على اليابان من حيث نتائجها بعد الضربة النووية الأمريكية لها في الحرب العالمية الثانية, فكانت الحصيلة لهذا الزلزال ولموجات التسونامي هذه كما ذكرت الشرطة الوطنية اليابانية " عدد القتلى في الزلزال والتسونامي بلغ 13 ألفاً و778 قتيلاً، فيما قدر عدد المفقودين بـ 14 ألفاً و141 شخصاً " , بالإضافة إلى مئات الآلاف من المشردين, ودمار هائل في المنازل والبني التحية حيث قدرت الخسائر المادية بـ 300 مليار دولار, والصور التي تم عرضها على شاشات التلفزة العالمية والتي أظهرت اجتياح موجات التسونامي للسواحل اليابانية وجرفها لكل ما يعترض سبيلها , ومناظر السيارات والمنازل والسفن التي كانت كقطع خشب صغيرة تجرفها المياه ستبقى دون شك في مخيلة اليابانيين لأمدٍ بعيد .... 

ولكن الأخطر في كل ذلك هو ما تسبب به التسونامي من إلحاق الضرر بمحطة فوكوشيما النووية ( شمال شرق اليابان) التي كادت أن تتسبب في كارثة عظيمة أشبه بكارثة مفاعل تشرنوبيل , حيث أنّ هناك مخاوف حقيقية من حدوث تلوث في المواد الغذائية ومياه الشرب في المناطق التي تعرض للإشعاعات النووية , وكذلك هناك أخبار عن تلوث مياه المحيط بها . 

 ونقلت وكالة أنباء "كيودو" عن شركة كهرباء طوكيو(تيبكو) المشغلة لمحطة فوكوشيما النووية قولها أن الإشعاع في مياه نفق تحت الأرض خارج مبنى توربين المفاعل الثاني في المحطة المعطوبة يزيد10 آلاف مرة عن المستويات الطبيعية في المفاعلات . وأضافت الوكالة أنه تم رصد مستوى غير طبيعي من السيزيوم المشع في لحوم أبقار من المنطقة , ولكن هناك خبراء أكدوا أنهم يحتاجون إلى ثلاثة أشهر من العمل لبدء خفض مستوى النشاط الإشعاعي , وبعد هذه المرحلة  يحتاجون إلى ما بين ثلاثة وستة أشهر ليتمكنوا من خفض التسرب الإشعاعي إلى مستوى منخفض جداً عبر خفض حرارة المفاعلات وحوض تخزين الوقود المستخدم, إذ أنّ المرحلة الثانية سيكون هدفها تبريد المفاعلات في وضع تصبح فيه حرارة سائل التبريد قريبة من حرارة الأجزاء المحيطة .
وكملاحظة بهذا الصدد " تعود أقوى هزة أرضية مسجلة في التاريخ إلى عام 1960 ، عندما ضرب زلزال بقوة 9.5 درجات مناطق في تشيلي" .
وبهذه المناسبة الأليمة نتقدم  بأحر التعازي للشعب الياباني الصديق راجين لهم الصبر في محنتهم هذه , متمنين للجرحى الشفاء العاجل .

يا جماهير شعبنا ناضلي من أجل : 


إزالة الاضطهاد القومي وإلغاء المشاريع العنصرية والقوانين الاستثنائية بحق شعبنا الكردي.


تمتين أواصر الأخوة العربية الكردية.


تأمين الحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية للشعب الكردي في سوريا والديمقراطية للبلاد. 





لسان حال اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي )
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الإصلاحات تتنحى جانباً ... 


لتفسح المجال لفوهات البنادق





سارت الأوضاع في سوريا بوتيرة متسارعة , حيث شهدت معظم أنحاء البلاد مظاهرات شعبية مطالبةً بالحرية والديمقراطية التي طالما افتقدوها جـراء استئثار النظام الشمولي في سوريا لكل مقدرات البلاد لنفسه وبسط سيطرته على سدة الحكم بقبضة الأجهزة الأمنية القمعية, فلم يتركوا للشعب متنفساً للحرية أو التعبير عن آرائهم أو المساهمة في بناء وطنهم ... فكان بالمحصلة أن ساد الفقر والفساد والجريمة والمحسوبيات والتسلط على الشعب وإهانة المواطن في كل شاردة وواردة ... فكان ما نشهده اليوم من حراك الشعب السوري المطالب بالإصلاح والتغيير الديمقراطي .


وبعد شلال الدم الذي أريق في شوارع البلاد أقدم النظام على خطوات إصلاحية, والتي رغم تأخر صدورها إلا أنها اعتبرت خطوة في الاتجاه الصحيح, كزيادة الرواتب والأجور، وصدور المرسوم /49/ القاضي بمنح الجنسية للأكراد المجردين منها نتيجة الإحصاء الاستثنائي في محافظة الحسكة عام 1962، وكذلك تم إصدار المرسوم رقم 161 القاضي بإنهاء العمل بحالة الطوارئ المعلنة بالقرار رقم 2 الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة بتاريخ 8/3/1963, كما أصدر المرسوم التشريعي رقم 53 القاضي بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا على أن تحال جميع الدعاوى المنظورة لدى محكمة أمن الدولة العليا والنيابة العامة فيها بحالتها الحاضرة إلى مرجعها القضائي المختص وفق ماتنص عليه قواعد أصول المحاكمات الجزائية, وأيضاً صدر المرسوم التشريعي رقم 54 القاضي بتنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية.. البقية على الصفحة/2/








بيان بمناسبة عيد الجلاء





يا جماهير سوريا الأبية ... 


أيها السوريون الأحرار  ...


نحتفل اليوم جميعاً كسوريين على امتداد مسـاحة الوطن وبمختلف مكوناتـه الوطنية والقومية والدينية بالذكرى الخامسة والستين لعيد الجلاء المصادف في السابع عشر من شهر نيسان من كل عام ...


لقد جاء جلاء المستعمر الفرنسي عن بلادنا بعد نضالٍ وطني مرير من أبناء سوريا بدءاً من معركة "ميسلون" الخالدة التي قادها البطل يوسف العظمة، وتصدى للاحتلال الفرنسي رغم معرفته بعدم التوازن بين القوتين , إلا أنه أبى أن يقال دخل المستعمر سوريا دونما مقاومة، فكان الشهيد الأول على مذابح الجلاء, مروراً بنضالات أبناء جبـل الدروز والغوطة وجبال العلويين وجبـال الأكـراد وجبل الزاوية والجزيرة ... وقد كان للشعب الكردي في سوريا صفحات مشرقة كباقي أخوتـه في سوريا في الدفاع عن أرضه ضد المستعمر حيث قاد المناضل إبراهيم هنانو في جبل الزاوية وإلى شـمالها كانت ثورة جبـل الأكراد عام 1938، وفي الجزيرة خاض أبناؤها معركة بياندور عام1925، والتي أزاحت سيطرة قوات الاحتلال من المنطقة أكثر من عامين بعد مقتل الضابط الفرنسي روغان، وتعرضت بلدة عامودا للقصف الجوي من قبل الطيران الفرنسي، وفي معارك الغوطة بدمشق.. وبالرغم من كل ذلك فقد عانى شعبنا الكردي بعد الاسـتقلال وفي ظل الأنظمة الشـمولية لمحـاولات حثيثة بغية صهـر وجـوده القومي من خلال سلسـلة من الإجراءات والمشـاريع العنصرية والشوفينية ...                البقية على الصفحة /2/
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